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اتــــري الشركـــة لمسیـــة الجبائیــــاق المسؤولیــــنط
)يـــري والفرنســن الجزائــن التشریعیــة بیـــة مقارنـــدراس(

بن زارع رابح 
كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

عنابة-جامعة باجي مختار
ملخص

ل بین الذمم المالیة المستقلة، لا یعتبر مسیر الشركة ملزما من ذمته الخاصة بتسدید الضرائب والغرامات الناتجة عملا بمبدأ الفص
أنه إذا ثبت تعذر تحصیل هذه المبالغ في مواجهة الشركة بفعل غیر .عنها المفروضة على الشخص المعنوي، الذي یسیره

نه یمكن فإیده المتكرر بمختلف الالتزامات الجبائیة المفروضة على الشركة ، مناورات تدلیسیة ارتكبها المسیر أو بفعل عدم تق
ینتج عنه تضامنه وهو ما.، مهما كان نوع هذه الضرائب والغراماتلته جبائیا عن تسدید الدیون الجبائیة بالتضامن معهامساء

.دفع جمیع الضرائب والغرامات المذكورةبمع الشركة

.لیة تضامنیة، مسیر شركة، دیون جبائیة، مناورات تدلیسیة، التزامات جبائیةمسؤو : اتیحالكلمات المف

Le champ d’application de la responsabilité fiscale des dirigeants de sociétés
(Étude comparative entre la législation algérienne et la législation française)

Résumé
La responsabilité fiscale solidaire des dirigeants sociaux peut être engagée en cas de manœuvres
frauduleuses ou d’inobservation répétées des diverses obligations fiscales de la société. La mise
en cause des dirigeants suppose que leur comportement ait rendu impossible le recouvrement de
l’impôt, de toute nature et amendes fiscales dues par la société. Ils peuvent donc être rendus
solidairement responsable avec cette société du paiement des dites impositions et amendes.

Mots-clés: Responsabilité solidaire, dirigeant de la société, dettes fiscales, manœuvres
frauduleuses, obligations fiscales.

The scope of the tax liability of company Managers
(Comparative study between both the Algerian and French laws)

Abstract
Although the Manager of the company is not responsible at all for paying taxes due to moral
person and that pursuant to the principle of separation between the accounts of finance
receivable, he will be considered responsible for paying the taxes due to the company and in
solidarity with it, if it is proved unable to collect these taxes from the company, because of the
commission of the manager of the fraudulent maneuvers or the failure to comply with tax
obligations.

Key words: Joint liability, manager of the company, tax debts, fraudulent schemes, tax
obligations.
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ةــمقدم
مختلف المداخیل الضریبي لخضوع الإن الحدیث عن مسؤولیة المسیر جبائیا لا یعني الحدیث عن وجوب 

.مسیر لهاباعتباره والتعویضات التي یتلقاها من الشركة نظیر قیامه بنشاطه 
وضوع المسؤولیة الجبائیة لمسیر الشركة یتجاوز ذلك، ویطرح تساؤلا مهما یتعلق بمدى لكن الحدیث عن م

شخصیا بتسدید الدیون الضریبیة الملقاة على عاتق الشخص المعنوي الذي یدیره ومن ماله الخاص؟إلزامهجواز 
ر تحصیل الضرائب عندما یتعذ"الجبائیة على أنه الإجراءاتمن قانون 155نصت الفقرة الأولى من المادة 

تحصیلها لمصلحة الضرائب والمترتبة عن شركة، من جراء یسند من أي نوع كانت، والغرامات الجبائیة التي
ل المسؤولیة بالتضامن ة، یمكن أن تحمّ ـــمختلف الالتزامات الجبائیبمناورات تدلیسیة أو عدم التقید بصفة متكررة 

من قانون 02-14أصحاب الأغلبیة أو الأقلیة، بمفهوم المادة ) أو المسیرین(والمسیر ) أو المدیرین(ر ـــــبین المدی
".ات المذكورةـالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مع هذه الشركة، عن دفع الضرائب والغرام

یتبین بأن المشرع الجزائري أجاز تقریر مسؤولیة المسیر الجبائیة عن تسدید الدیون الضریبیة،باستقراء النص
لكن ضمن نطاق خاص محدد بشروط، شعورا منه بمدى خطورة ،المستحقة على عاتق الشركة من ماله الخاص

.النتائج المترتبة على تقریر هذه المسؤولیة على الأقل بالنسبة للمسیر
ما هي الحدود التي وضعها من أجل ف،الجبائیةالإجراءاتالقیود التي كرسها قانون عنإذنالتساؤل یطرح 

تیب هذه المسؤولیة؟تر 
ثم ) المطلب الأول(ة ــــص تحدید مجال المسؤولیــعلى ذلك یمكن حصر الموضوع من خلال فحةــــللإجاب

.)الثانيالمطلب (شروط قیام المسؤولیة 
من قانون الإجراءات الجبائیة إلى التدلیل 155ینصرف نص المادة :تحدید مجال المسؤولیة:المطلب الأول
إرادة المشرع الجزائري للمحافظة على مصالح الخزینة العمومیة، ذلك أن تقریر مسؤولیة المسیر على اتجاه 

الشخصیة عن تسدید المبالغ الضریبیة المستحقة على ذمة الشركة ومن مالـــــه الخاص، من شأنه أن یعزّز ویعمّق 
.فرص تحصیل الدیون الجبائیة لفائدة الخزینة العمومیة

لصفة المسیر اكتسابهمعلى الأشخاص الذین ثبتإلانص وتجسیده واقعیا لا ینسحب ن تطبیق هذا الإ
.ت عدم ضلوعهم في شؤون تسییر الشركةیمتد لیشمل باقي الشركاء الذین ثبوبالتالي فهو لا ،الاجتماعي

ات به إلا إذا ثبت تعذر تحصیل الضرائب والغرامالمعنیینمن جهة أخرى لا ینسحب النص على الأشخاص 
وهو ما یستلزم البحث .الجبائیة من أي نوع كانت من ذمة الشخص المعنوي المكلف الأساسي والأصلي بدفعها

ثم البحث . أولا عن ضرورة اكتساب الشخص لصفة مسیر الشركة مما یقودنا للوقوف على عدة أوضاع مختلفة
القول بضرورة تقدیم الدلیل على وجود لىإوهو ما یقودنا ،ثانیا عن كیفیة التدلیل على تعذر التحصیل الجبائي

.محاولات للتحصیل بقیت دون جدوى
من قانون 155ینحصر مجال تطبیق الحكم الوارد بنص المادة :اكتساب صفة مسیر الشركة:الفرع الأول
الجبائیة على مسیر الشركة دون غیره، وهو ما یستدعي ضرورة التدلیل على توفر هذه الصفة لدى الإجراءات

.سدید ضرائب الشركةتبإلزامهالشخص المراد 
أنها والناتجة لیس فقط التي أثیرت بشالإشكالاتن تحدید مفهوم المسیر مسألة غایة في التعقید نظرا لعدید إ

وإنما أیضا من تنوع أشكال الشركات التي أفرزت ،من الأوضاع المختلفة التي یكون علیها المعني بالأمرانطلاقا 
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إلا أنه ،ما تقدم أن الشخص المراد ترتیب مسؤولیته ورغم ثبوت صفته كمسیرإلىیضاف .متنوعةأجهزة تسییر 
.یستطیع في بعض الحالات دفع المسؤولیة عنه

لفظ إطلاقجواز إلىتتجه أولاهما ،یمكن الاعتماد على مقاربتین أساسیتین بشأن تحدید معنى مسیر الشركة
الشركة أو یساهم في ذلك ولو بصفته عضوا في مجلس إدارةة سلطة المسیر على كل شخص یشارك في ممارس

.)1(یتعلق بالشركة وتنفیذه بواسطة مستخدمیهاااتخاذه قرار إمكانیة، وهو مفهوم یتجسد خاصة باتجاه إدارتها
ن مصطلح المسیر وفقا للمقاربة الأولى مرتبط بالمفهوم الضیق وهو یتعلق بالشخص الذي یملك فإوعلیه 

.رس قانونیا سواء بشكل مستمر أو مؤقت كل أو بعض صلاحیات إدارة وتسییر شؤون الشركةویما
التصریح بقیام إلىلذلك سبق للقضاء الفرنسي أن اتجه وتطبیقا،كثیرا ما یعتمد القضاء على هذا المفهوم

التي القدرة والسلطةاونانمن كونه یملك قانطلاقالشركة مساهمة عن المخالفات المرتكبة مسؤولیة المدیر العام
.)2(من قبلهاتخذتالتي الإجراءاتتفرض على مستخدمي الشركة احترام وتنفیذ 

ل الذي یمتد لیشمل كل من مثّ أما المقاربة الثانیة فهي تعتمد على المفهوم الموسع لمصطلح مسیر الشركة
الذي یمارس في )3(بالمسیر الفعليدى المسیر القانوني لیشمل ما یسمىمفهوم یتعوهو بذلك .لشخص المعنويا

نا للقیام بذلك بصفة الشركة وتسییر شؤونها بغض النظر عما إذا كان معیّ إدارةالواقع وبصفة حقیقیة أعمال 
.قانونیة أو لا

بإدارةیجابیا یتعلق إنشاطا یقصد بالمسیر الفعلي كل شخص مارس وبكل حریة واستقلالیة،بعبارة أخرى
.)4(م مشتق أصلا من الاجتهاد الفقهي وتم اعتماده والأخذ به لاحقا من قبل القضاءالشركة، وهو مفهو 

مفهوم المسیر لا یأخذ بعین الاعتبار وظیفة الأشخاص الذین یتمتعون ببعض الصلاحیات داخل الشركة لكن
حال كما هو ،بحیث توكل لهم بعض المهام دون أن یكونوا أعضاء في جهاز تسییرها بمفهوم القانون التجاري

فهو لا یعتبر بمثابة الوكیل عن الشركة وإنما هو مجرد أجیر .امــــــس المدیر العـه الرئینیّ المدیر التقني الذي یع
، وبهذه الكیفیة فهو لا یتدخل في تسییر الإدارةس ــتقنیة تختلف عن تلك المهام الموكولة لمجلیؤدي وظائف ومهام 

. )5(ب عقد عمل یتضمن خاصیة رابطة التبعیةالشركة وإنما هو مرتبط بها بموج
إلىمن جهة أخرى ینبغي استبعاد ممثلي العمال داخل مجلس إدارة الشركة، فبالرغم من كونهم أعضاء ینتمون 

(6).أنهم لا یشاركون في تسییر الشركة بصفتهم وكلاء عن الشخص المعنويغیر.أجهزة التسییر

ولأجل ذلك .ن نظریة مسیر الشركة ترتبط بمدى تمثیل الشركة من عدمهإما سبق، یمكن القول إلىاستنادا 
عدم تمثیلها كحال أعضاء مجلس وتسییر الشركة لعلّةإدارةوجب أیضا استبعاد الأجهزة المنوط بها تأمین مهام 

وكحال محافظي ، إدارتهامهام المراقبة الدائمة والمستمرة لتسییر الشركة من جانب مجلس بونیتكفلالمراقبة الذین 
. )7(الحسابات أیضا الذین یتولون مهام مراقبة حسابات الشركة

اتخاذ المسیر إمكانیةإلىالواقع أن تنوع أشكال وأنماط الشركات التجاریة المعروفة في القانون التجاري أدى 
عضها الآخر على بینما ینص القانون في ب. فقد تعتمد بعض أنواع الشركات على المسیر الفرد؛لأوضاع مختلفة

وقد لا یكون كذلك وقد یكون المسیر في بعض الحالات شریكا.)8(أجهزة التسییر التي توحي بتعدد المسیرین
متابعته  بالإمكانهل:ولكن السؤال الذي یفرض نفسه.أقلیةاأغلبیة أو ذذایر، وقد یكون فیأخذ حكم الأج

؟الجبائیة مهما كان وضعهالإجراءاتمن قانون 155بدعوى المسؤولیة الجبائیة وفقا لأحكام المادة 
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ر ــاعتناق المفهوم الموسع لنظریة مسیإلىالجبائیة الجزائریة اتجهت الإدارةإن، یمكن القول ذلكإجابة على 
الإداریةالتي تبرز من خلال التصرفات والأعمال الإداريكل شخص یمارس سلطة التسییر إیاهركة، معتبرة ـــالش

.)9(قیع على العقود وإطلاق المشاریع الاستثماریة وغیرهاكالتو 
لا لتطبیقه إذا تعلق الأمر بمسیر ــة یجد محـــجبائیإجراءات155أن الحكم الوارد بنص المادة إذنل ــفالأص

المفهوم الموسع ورغم ثبوت صفته كمسیر قانوني أن یدفع بانعدام إلىقانوني، لكن هذا الأخیر یمكنه استنادا 
واقعة تسمیته بهذه الصفة إنما هي مجرد تسمیة أنوجود مسیر آخر فعلي وذلك انطلاقا منبإثارةمسؤولیته 

ذلك لا الفرنسي في البدایة معبرا على أنفعلیا، وهو الدفع الذي رفضه القضاء آخرمستعارة تخفي وراءها مسیرا 
ع أن القضاء غیّر من موقفه لاحقا ـم،)10(الجبائیةةــن المسؤولیـــمالإفلاتیسمح بتمكین المسیر القانوني من 

ة وحقیقیة وبغض النظر عن تسمیة ــتتقرر ضد كل من ثبت تسییره للشركة بصفة فعلیإنمامعتبرا بأن المسؤولیة 
.)11(ون الأساسيــالواردة ضمن القانالمسیر

ة الموضوع یتمتعون بسلطة تقدیریة القول بأن قضاإلىتأكیدا لما سبق ذكره، اتجهت محكمة النقض الفرنسیة 
كاملة بشأن مسألة تحدید المسؤولیة الشخصیة للمسیرین سواء كانت مهامهم مباشرة أو غیر مباشرة، وهو ما یعني 

.)12(أن مجرد توفر صفة المسیر القانوني لا تكفي
هذه الصفة لدى الشخص من توفرالتأكدمسؤولیة المسیر الفعلي، بقیامقبل التصریح إذنیتعین على القضاء 

یستعین في ذلك بظروف وقد.)13(المتابع وذلك بتحلیل مختلف الوثائق التي استند علیها القاضي لبناء حكمه
تحدید حقیقة الشخص المسیر، وهو ما یعني أن إلىمن أجل التوصل ةوملابسات وقائع كل قضیة على حد

،في هذا الشأن على معیار واحد محددذي لا یعتمد ال)14(ءتحدید صفة المسیر الفعلي مسألة تخضع لتقدیر القضا
أهمها طبیعة المهام التي باشرها المعني أو الصلاحیات التي مارسها وكذا ،قد یأخذ بجملة من المعاییروإنما

.التعویضات التي حصل علیهاكذا السلطات التي منحت له بموجب تفویض أو وكالة و 
من قبل الآخر بغرض القیام مقامه بكل الزوجینفرنسي بأن واقعة تفویض أحد اعتبر القضاء ال، تطبیقا لذلك

ما نتج عن ذلك من حضور المفوض أعمال و الجبائیةالإدارةالعملیات المتعلقة بالشركة بما في ذلك تمثیلها أمام 
ن ذلك یجعل فإ،انونيالمسیر الق،علاوة على ثبوت تلقیه أجرا أكبر من ذلك الذي یتلقاه زوجه،الرقابة الجبائیة

.)15(ه الجبائیةــه قیام مسؤولیتــمنه مسیرا فعلیا ینجر عن
ثبوت قیام شخصین معا بممارسة مهام تسییر ه وعندالقول بأنإلىالأكثر من ذلك، اتجه القضاء الفرنسي

هما كلین یرتب مسؤولیة ن عدم التزام الشركة بواجباتها الجبائیة المفروضة علیها من شأنه أفإالشركة بصفة فعلیة، 
.)16(حدةعن دفع المستحقات الضریبیة دون حاجة للبحث عن مدى توفر مسؤولیة كل منهما على 

دعوى المسؤولیة الجبائیة بإقامةإذا ما تعلق الأمر إشكالاالقضاء الفرنسيإلیهالحل الأخیر الذي اتجه یطرح
عدم إثارةر المكون من عدة أعضاء، فهل یجوز لبعضهم المسیرین القانونیین ممثلا بجهاز التسییضد مجموع 

من قبل بعضهم دون مضمونةكانت ، بغض النظر عن حالة التعدد،مسؤولیتهم انطلاقا من أن أعمال التسییر
؟الآخر؟ خاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار أن ترتیب المسؤولیة مقرون بضرورة توافر الخطأ الموجب لقیامها

لمسیر القانوني یستطیع دفع المسؤولیة عنه إذا أثبت وجود مسیر فعلي كما سبق الذكر، اإذا كانیذكر أنه 
ر صحیح، بمعنى أنه لا یمكن لهذا الأخیر أن یتخلص من عبء المسؤولیة بمجرد إثارة وجود ــــن العكس غیفإ

ع ذلك یبقى التساؤل م.)17(مسیر فعلي للشركةباعتباره مسیر قانوني ودون تقدیم الدلیل على عدم توفر صفته
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مطروحا بشأن ما یثیره المسیر الفعلي من ادعاءات بكونه لم یمارس أیّا من الصلاحیات التي منحت له بموجب 
تفویض من المسیر القانوني، وهو ما یعزز اتجاه القضاء الفرنسي إلى القول بأنها مسألة تخضع للسلطة التقدیریة 

.قضیة على حدةلقضاة الموضوع بحسب ظروف وملابسات كل 
سلوك وخطأ بإثارةمن جهة أخرى لا یمكن للمسیر سواء كان قانونیا أو فعلیا أن یتملص من المسؤولیة 

.(18)هـالالتزام بمراقبتهــع على عاتقـمحاسب الشركة، لأنه یق
بأنالمسیر عن مهامه لا یضع حدا للبحث عن مسؤولیته، خاصة إذا ثبت قفن تو فإ،فضلا عن ذلك

للذمة براءإحتى ولو قدم ما یفید تسلمه یه تسییر شؤون الشركةلة تسدید الدیون الضریبیة تزامن مع فترة تولّ استحا
.)19(الضرائبإدارةعند انتهاء مهامه إذ لیس لذلك أي أثر باتجاه 

دید الدیون من المسؤولیة بسبب أنه ملزم تطبیقا لأحكام القانون التجاري بتسوأخیرا فان تمسك المسیر بإعفائه
لا یمكن أن تعرقل تطبیق أحكام القانون الاجتماعیة للشركة لا یجد له محلا للتطبیق، لأن أحكام القانون التجاري 

.)20(هتمیز باستقلالیتیلذيالضریبي ا
الإجراءاتمن قانون 155تقضي المادة :تعذر تحصیل الدین الضریبي العالق بذمة الشركة:الفرع الثاني

أن قیام مسؤولیة المسیر بالتضامن مع الشركة مرهون بتعذر تحصیل الضرائب من أي نوع كانت الجبائیة ب
.والغرامات الجبائیة التي یسند تحصیلها لمصلحة الضرائب والمترتبة على الشركة

ذلك لا یكفي مجرد اكتساب الشخص لصفة مسیر الشركة للقول بجواز تعریضه للمسؤولیة إلىاستنادا 
إنما وجب أن یقترن ذلك وجوبا بوجود دین ضریبي مستحق لفائدة الخزینة العمومیة على عاتق الشركة و ،الجبائیة

والأكثر من ذلك وجب أن یتعذر تحصیل هذه المبالغ بسبب ،باعتبارها شخصا معنویا مكلفا بتسدید هذه الضرائب
.هذا المسیرخطأ ارتكبه 

قد نظم القانون الجبائي أنواع الضرائب التي و لمعنوي، الأصل أن الخضوع الضریبي متعلق بذمة الشخص اف
، ویقع على عاتق مسیر الشركة )21(تفرض على الشركات وكیفیات تحدید أسسها ووعائها وأوقات دفعها بالتفصیل

وقب بتحمیله ه في عرقلة تسدیدها عأما إذا تسبب بخطئ.یبیة من ذمتهاالالتزام بتأمین دفع المستحقات الضر 
بتسدید هذه المبالغ من ذمته المالیة الخاصة وبالتضامن مع بإلزامهصفة شخصیة وذلك الجبائیة بالمسؤولیة

.الشخص المعنوي المكلف أصلا بتسدیدها
المفروضة على الشركة مهما كانت الجبائیة بكل الضرائب الإجراءاتمن قانون 155یتعلق حكم المادة 

ر أن محكمة النقض الفرنسیة اتجهت بموجب قرارها الصادر في غی.الغرامات الناتجة عنهالكوكذ،طبیعتها
ن النص المذكور لا یتعلق سوى بالضرائب دون الفوائد إتحدید مجال مسؤولیة المسیر بقولها إلى08/12/2009

.دون التعویضات المالیةو بمعدل قانوني
أن إلىالإشارة 09/03/1993علاوة على ما تقدم سبق لمحكمة النقض الفرنسیة بموجب قرار آخر صادر في

.)22(الإضافیةمسیري الشركة لا تترتب مسؤولیتهم عن تسدید المصاریف 
الجبائیة قد اتبعت كل السبل المتاحة الإدارةلتقریر مسؤولیة مسیر الشركة جبائیا، ینبغي البحث عما إذا كانت 

ما یعني أن الدعوى هوو .)23(ا دون جدوىالقانونیة المناسبة من أجل تحصیل دیونهالآجاللها ضد الشركة وفي 
فإذا. الشركة دون جدوىإزاءها لتحصیل دیونها یعسالجبائیة الإدارةأثبتتإذا إلا المرفوعة ضد المسیر لا تقبل 

بت المسیر بأن استحالة التحصیل الضریبي لا علاقة لها بسلوكه الشخصي وإنما هي ناتجة عن الصعوبات أث
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من قانون 155دون تطبیق حكم المادة الحیلولة إلىیمكن أن یؤدي ذلك نفإللشركة، المالیة والاقتصادیة
.)24(عكس ذلكإلىالجبائیة مع أن القضاء الفرنسي ذهب الإجراءات

بالخضوع إشعاراتأیة بإرسالالجبائیة قیامها بأیة خطوات باتجاه الشركة ولا قیامها الإدارةإذا لم تبرر 
وعلى العكس من ذلك اتجه القضاء .شأنه أن یستتبع عدم قیام مسؤولیة المسیر جبائیان ذلك منفإ،الضریبي
فیما بین عدم تقید المسیر بالالتزامات الجبائیة وبین استحالة التحصیل الجبائي الارتباطالقول بأن إلىالفرنسي 

یون الجبائیة ضد الشركة وتزایدها أنه قد نتج عن عدم التصریح بنتائج الشركة تراكم الدإلىمتوفر وقائم بالنظر 
. )25(بالتحصیل في مواجهة الشركة دون جدوىوإنذاراتإشعاراتحررت عدة الإدارةدرجة أن إلى

التحصیل الجبائي في الوقت المناسب ضد الشركة، إجراءاتفي اتخاذ الإدارةحیثما ثبت تقصیر ،بمعنى آخر
ولأجل ذلك إذا ثبت انقضاء الدین الضریبي بالتقادم دون . المسیرالحجة بشأن تقریر مسؤولیةإقامةتعذر علیها 

نه ینبغي عدم قبول ملاحقة لا للشخص المعنوي المكلف بالضریبة فإللمتابعة، إجراءاتالضرائب أیة إدارةاتخاذ 
.ولا القائم على تسییره بالتبعیة

ویة القضائیة بحیث تستفید بموجب إذا تبین أن الشركة قد صدر بشأنها حكم یقضي بوضعها في إطار التس
استعادة نشاطها وتجاوز حالة إلىوبالتالي من مخطط یهدف الإفلاسي من وقوع الصلح الواقإمكانیةذلك من 

الضرائب في هذه لإدارةه لا یمكن فإنذلك تأجیل وتقسیط دفع الدیون الضریبیة، العجز التي تمر بها، بما في
ترتیب مسؤولیته الجبائیة بدعوى أنها لم تستطع تحصیل الضرائب العالقة بذمة الحالة ملاحقة المسیر من أجل 

.شرط التزام المسیر باحترام رزنامة الشروط المتفق علیها،)26(الشركة
الضریبیة للشركة إلا في یؤكد القضاء بأنه لا یمكن التصریح بقیام مسؤولیة المسیر شخصیا عن تسدید الدیون

ا تحصیل هذه الدیون في مواجهة الشركة مستحیلا، بل وینبغي أن تكون محاولات الحدود التي یصبح فیه
القول بأن مجرد الخطأ في إلىوهو ما یؤدي .التحصیل المتبددة نتیجة لممارسات منسوبة للمسیر المعني

نه یتعین إفوعلیه . )27(لا یعتبر كافیا للرجوع علیه بصفة شخصیةالأخیرالتصریح أو في التسدید من جانب هذا 
..)28(الجبائیة من أجل تحصیل ضرائب الشركةالإدارةالتي اتبعتها الإجراءاتعلى القضاء مراقبة 

البت في دعوى إرجاءتزامنا مع الدعوى المقامة ضده، یجوز للمسیر الشخص المعنوي أن یقدم دفعا یتضمن 
التي ینازع من الإداریةشركة أمام المحكمة لحین الفصل في دعوى الموضوع المقامة باسم الالإداریةالمسؤولیة 

دعوى الموضوع مرفوقا عریضةكان هذا الدفع معللا بتقدیم نسخة من فإذا.خلالها في حصة المبالغ المطالب بها
.الفصل فیهاإرجاءالمسؤولیة المحكمة المنوط به النظر في دعوىنه یمكن لرئیس فإبمحضر التكلیف بالحضور، 

تبین له عدم جدیته، أو أنه غیر ذي أثر على النزاع المطروح أمامه كأن إذاهذا الدفع رفضیمكن للقاضي 
یتبین له مثلا بأن دعوى الموضوع المتعلقة بالمنازعة حول الدیون الضریبیة مقامة خارج الآجال القانونیة، أو كأن 

لنزاع المتعلق بحصة المبالغ یثبت له ترك الدعوى بعد إقامتها أو حینما یتبین له سبق الفصل في موضوع ا
.المطالب بها بموجب قرار نهائي

نه لا یمكن تقریر مسؤولیة المسیر جبائیا إلا إذا ثبت بأن الشخص المتابع مكتسب لصفة مسیر إعموم القول 
الشركة، مع وجوب تعذر تحصیل الضرائب المفروضة على هذه الأخیرة على أن تكون هذه الضرائب ثابتة 

یطرح التساؤل عن طبیعة انطلاقا من ذاك.عن خطأ المسیر ذاتهاأن یكون تعذر التحصیل ناجمومحددة وعلى 
.وهو ما سوف نتناوله من خلال المطلب الموالي. الأخطاء الموجبة لقیام مسؤولیة المسیر الجبائیة
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:شروط قیام مسؤولیة المسیر جبائیا:المطلب الثاني
مجرد لتقریر قیام مسؤولیة المسیر جبائیانه لا یكفيفإالجبائیة جراءاتالإمن قانون 155طبقا لأحكام المادة 

توفر صفة المسیر القانوني أو الفعلي وتعذر تحصیل المبالغ والغرامات الجبائیة المستحقة على عاتق الشركة 
هذا الحكم اتجه الناجمة عن تطبیقالآثارذلك أن المشرع الجزائري ووعیا منه بخطورة .لفائدة الخزینة العمومیة

.أخطاء من المسیر توجب مسؤولیتهضرورة ارتكابتقیید تطبیقه وحصره فيإلى
فعلى الرغم من كونه غیر مكلف أصلا بتسدید الضریبة الواقعة على عاتق الشركة من ماله الخاص، إلا أنه 

لعب دورا هاما في مشرف على الشخص المعنوي أن یخلال سلوكاته وانطلاقا من موقعه كیمكن للمسیر ومن 
أن تتأسس للمطالبة للإدارةلأجل ذلك یمكن . الجبائیة من تحصیل الضرائب المستحقة على الشركةالإدارةحرمان 
.تعثر عملیة التحصیل باتجاه الشركةإلىشخصیا بتسدید ضرائب الشركة جزاء له على سلوكاته التي أدت بإلزامه

لممارسات التي یسلكها المسیر والتي یمكن أن ترتب مسؤولیته بتحدید الحالات أو اإذنالتساؤلیتعلق 
وبعبارة أخرى ما هي شروط قیام مسؤولیة المسیر جبائیا؟.الجبائیة

الجبائیة السالف ذكره بحیث قصرها على الإجراءاتمن قانون 155على ذلك تضمنها نص المادة الإجابة
لا تقوم إلا جراء قیامه استثنائیةیة المسیر ما هي سوى حالتین دون سواهما رغبة في التدلیل على أن مسؤول

.)الفرع الثاني(أو نتیجة لعدم تقیده بصفة متكررة بمختلف الالتزامات الجبائیة ،)الفرع الأول(بمناورات تدلیسیة 
كثر من أشار قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لهذا المصطلح في أ:المناورات التدلیسیة:الفرع الأول

التي تعاقب كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق و منه 303موضع لعل أهمها ما ورد في نص المادة 
.أو تصفیته كلیا أو جزئیااوعاء أي ضریبة أو حق أو رسم خاضع لهـإقرارتدلیسیة في 
ت التدلیسیة في مصطلح الممارساإلىالجبائیة الإجراءاتمن قانون 34ذلك تطرقت المادة إلىإضافة 

.الجبائیة في الرقابة والمعاینةالإدارةمعرض حدیثها عن حق 
ول ــر أن وجودها یحــویذكمظاهر الممارسات التدلیسیة جبائیة النص على بعض إجراءات36تضمنت المادة 
.)29(واتـــسن04ل ــــــالجبائیة المحدد بأجالإدارةادم عمل ـــــــدون تطبیق مبدأ تق

یجابي أو سلبي یقترفه الشخص بشكل مقصود إبالممارسات التدلیسیة كل تصرف أو سلوك أو عمل یقصد 
وبهدف التأثیر على تحدید الوعاء الضریبي أو منع التحصیل الجبائي سواء كان هذا الشخص هو المكلف 

.)30(بالضریبة ذاته أو ممثلا عنه
ة هي كل محاولة من جانب مسیر الشركة بقصد التملص ذلك، یمكن القول بأن المناورات التدلیسیإلىاستنادا 

وذلك ،بحسب ما هو مفروض بموجب القوانین الجبائیةإلیهاأو محاولة التملص من دفع الضریبة أو الخضوع 
وعاء أي ضریبة أو حق جبائي أو رسم تخضع له الشركة أو تصفیة هذا إقرارباستعمال وسائل احتیالیة بشأن 

.الحق كلیا أو جزئیا
تجنب التصریح بنتائج الشركة أو تسدید ضرائبها، إلىترمي إجراءاتیقصد بالمناورات التدلیسیة أیضا اتخاذ 

الشخص عن وعي بنتائجها بحیث لا یمكن اعتبارها من قبیل الأخطاء العفویة المبررة أو غیر بهاویتعین أن یقوم
.)31(الإرادیة
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أحدهما مادي یتمثل في اقتراف )32(ساس توفر عنصرین متلازمینعلى أإذن تقوم فكرة المناورات التدلیسیة 
المسیر لخطأ تدلیسي مع تغلیفه وإخفاء وجوده بل ومحاولة إظهاره على أنه یشكل سلوكا قانونیا بما یدل على سوء 

.نیة فاعله وهو العنصر المعنوي الذي یمثل أساس كل خطأ جبائي مرتكب بسوء نیة
المسیر جبائیا وبصفة شخصیة عن الدیون الضریبیة للشركة جراء قیامه بمناورات إن القول بقیام مسؤولیة 

سلوكه الذي نجم عنه تعذر إلىمن زاویة المسیر على اعتبار أن تحمیله المسؤولیة یعود هو حكم مبررتدلیسیة 
الضرائب التي إدارةة من زاویوالسلیم، كما یجد هذا الحكم مبررهوبالتالي فهو الجزاء المنطقي ،تحصیل الضرائب

.هخطئوبفضل سعیها لتقریر مسؤولیة المسیر فهي تحاول جبر الضرر اللاحق بها جراء 
الجبائیة وهي مسألة مرهونة بتقدیمها لجمیع العناصر الإدارةتدلیسیة على عاتق المناورات الإثباتیقع عبء 

.اوراتل وتبرر وجود هذه المنالمادیة والوثائق التي من شأنها أن تدلّ 
وأدت إعمالهاالرقابة الجبائیة التي تم إجراءاتالمسیر إثارة مسألة بطلان بإمكانیطرح التساؤل عما إذا كان 

جمع أدلة ضده تثبت قیامه بمناورات تدلیسیة، بمعنى أن هذه الأدلة قد اتضح من تحلیلها أنها ناجمة عن إلى
كما یثار التساؤل أیضا عن مدى صحة مزاعم الإدارة .تهاأعمال فحص ورقابة تبین عدم قانونیتها وعدم مشروعی

الجبائیة حینما یتبین أنها فقدت أصلا الحق في ممارسة الرقابة على سنوات النشاط الموجب لفرض الضریبة 
لوجود مناورات أفضتوهل للدفوع التي یثیرها المسیر بكون التحقیقات التي . لسقوط الحق في ذلك بالتقادم

كالإشعارالشكلیة المطلوبة الإجراءاتأجریت من قبل أعوان غیر مؤهلین قانونا لذلك أو لغیاب قد تدلیسیة
من المسؤولیة؟لإفلاتهأن تجد لها طریقا یمكن بالتحقیق وغیرها

ذلك أن ثبوت المناورات التدلیسیة لا یسمح ،إن القول بسلامة الدفوع السابقة غیر صحیح في كل الحالات
بتحقیق جدید خاص بنفس الإدارةالجبائیة، ولا یسمح له أیضا بالتمسك بقیام الإدارةبتقادم عمل للمسیر التمسك 

.)33(التقییدات الحسابیة المتعلقة بنفس الضرائب التي سبق وأن خضعت للرقابة الجبائیة
یل ضد كل الدلإقامةالجبائیة الإدارةإذا تعدد المسیرون وكانت الدعوى مرفوعة ضدهم جمیعا، وجب على 

ارتكابه مناورات تدلیسیة، وذلك لأنه لا یمكن تحمیل الشخص المسؤولیة جراء خطأ ارتكبه بةواحد منهم على حد
القول بأن القضاء یمكنه تقریر مسؤولیة بعض المسیرین عندما یتأكد من ثبوت وجود إلىوهو ما یؤدي . غیره

.لغیاب الدلیل الذي یستلزم قیام مسؤولیتهمالآخرینإعفاءمناورات تدلیسیة من جانبهم كما یمكنه 
القضاء مجرد قرائن على وجود ممارسات أو مناورات تدلیسیة لجواز الجبائیة أن تقدم بین یديالإدارةلا یكفي 

القول بقیام مسؤولیة المسیر جبائیا، وإنما وجب التحقق من وجود هذه الممارسات فعلا، وذلك بتبیان مظهرها 
.لیهاالخارجي الدال ع

تدلیسیةمناورة  و ــــة إعمال فحص جبائي هـــعرقلإلىاعتبر القضاء بأن سلوك المسیر الهادف ،ا لذلكـتطبیق
.)34(بغض النظر عما إذا كان بقصد الحصول على فائدة شخصیة أولا

من عمدا الإنقاصكما اعتبر القضاء أن قیام المسیرین بتخفیض المداخیل الخاضعة للضریبة عن طریق 
المبالغ المسددة من قبل زبائن الشركة فضلا عن قیامهم بسحب جزء من أموال هذه الأخیرة واستعمالها في 

لتحصیل الجبائي لة ااستحاو حاجاتهم الخاصة مما نتج عنه نقص كبیر في مداخیل الشركة الخاضعة للضریبة،
.افتقار ذمتها المالیةإلىل التي سحبت وأدت نتیجة فقدانها جزءا كبیرا من أصولها بفعل الأموافي مواجهة الشركة 



2016ديسمبر–48عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفيالتواصل

118

فكل ذلك من شأنه أن یرتب المسؤولیة الجبائیة للمسیرین ویجعلهم متضامنین مع الشخص المعنوي في تسدید 
.)35(ضرائب هذا الأخیر
، اعتبر القضاء الفرنسي بأن التقلیل من المداخیل الخاضعة للضریبة ومسك محاسبة تتضمن من ناحیة أخرى

.)36(انات صوریة أو مزورة، تمثل ممارسات تدلیسیة ینجم عنها قیام مسؤولیة المسیر جبائیابی
وخطوات من أجل تنظیم إجراءاتالمسیر على اتخاذ إقدامالتدلیسیة تدل على والواقع أن مظاهر المناورات

ع أرباح صوریة على الشركة، سواء بتحویل أصول الشركة لفائدته أو لحساب الغیر، أو قیامه بتوزیإعسار
.)37(المساهمین

الإدارةأن ما شكلته إلىولأن إقامة الدلیل على وجود مناورات تدلیسیة مسألة في غایة الصعوبة، إضافة 
في أغلب الإدارةتتجه ،وترتیبا على ذلك .الجبائبة ضد المسیر یبقى خاضعا لرقابة القضاء ولسلطته التقدیریة

لیس على أساس ارتكابه لمناورات تدلیسیة وإنما على أساس عدم تقیده بالالتزامات الأحیان للتأسس ضد المسیر 
.جبائیة المفروضة على الشركةلا

155علاوة على المناورات التدلیسیة، أجاز نص المادة :عدم التقید المتكرر بالالتزامات الجبائیة:الفرع الثاني
عدم تقیده بصفة متكررة بمختلف إلىالشركة استنادا مسیرمسؤولیة إقامةالجبائیة الإجراءاتمن قانون 

.الالتزامات الجبائیة المفروضة على الشخص المعنوي
للإدارةبالنسبةالإثباتوإذا كان ترتیب مسؤولیة المسیر بناء على ارتكابه مناورات تدلیسیة مسألة صعبة 

مسؤولیته بناء على عدم تقیده ر من أجل تقریرنه بالمقابل یسهل على هذه الأخیرة التأسیس ضد المسیإالجبائیة، ف
.بالالتزامات الجبائیة

لا شك في أن المسیر هو الممثل القانوني للشركة باتجاه الغیر، وفي هذا الإطار فهو یمثل الشركة بمحیطها 
لقوانین الجبائیة، بحیث یقع علیه عبء الالتزام باحترام وتنفیذ ما توجبه مختلف االإدارةالخارجي ولا سیما 

.الجبائیة
یذكر أن الشركات التجاریة ملزمة باحترام جملة من الالتزامات بعضها محاسبي وبعضها جبائي، ویترتب على 

.)38(زام المفروضـــبها توقیع جزاءات مختلفة بحسب نوع الالتالإخلال
الضرائب المباشرة والرسوم ذلك یتعین على الجهاز المكلف بتسییر الشركة احترام ما یوجبه قانونإلىاستنادا 

إخلالوینتج عن . ، بل وجمیع القوانین الضریبیة الأخرى كقانون الرسم على القیمة المضافة وغیرهاالمماثلة
الجبائیة، لكن الأهم من ذلك أن أعباءهامما یعني زیادة ،المسیر بهذه الالتزامات تحمیل الشركة غرامات جبائیة

شركة الالعالقة بذمةالدیون الضریبیةعن الشخصیة ه إلى ترتیب مسؤولیته ت قد یجرّ زاماالمسیر بهذه الالتإخلال
.إجراءات جبائیة155عملا بنص المادة 

رورة ــــرة، كضـــوالواقع أن الالتزامات الجبائیة متعددة ومتنوعة منها ما یتعلق بالخضوع للضرائب المباش
لشركة والعمولات والمكافآت الأخرى وكذا المبالغ المدفوعة للشركاء أو ود، والتصریح بنتائج اـــح بالوجــــــالتصری

المساهمین، وبمراجع الحسابات البنكیة والتحویلات المباشرة للأموال نحو الخارج والتنازل أو التوقف عن 
.)39(النشاط 
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الشركات ضها نظام الضرائب غیر المباشرة الذي تخضع لهلا عن ذلك هناك التزامات أخرى یفر وفض
التجاریة، منها ما یتعلق بالتصریح بالوجود الخاص بتطبیق الرسم على القیمة المضافة والتصریح بالتوقف

.)40(وغیرها
تقویم جبائي قد إعادةإلىبواجب التقید باستكمال جمیع الالتزامات الجبائیة، من شأنه أن یؤدي الإخلالإن 

مسیر في آن واحد، لأنه یخشى أن یفسر ذلك على أنه شكل من أشكال تكون نتائجه خطیرة على الشركة وعلى ال
ن عدم تقید فإالغش الجبائي الموجب للمتابعة الجزائیة بجریمة التهرب الضریبي ضد المسیر، بل وفوق ذلك كله 

.هذا الأخیر بهذه الالتزامات من شأنه أن یثیر مسؤولیته الشخصیة عن تسدید ضرائب الشركة وبالتضامن معها
توفر صفة التكرار بشأن مسألة عدم التقید ضرورة)41(المشرع الجزائري أسوة بنظیره الفرنسيیشترط
الجبائیة، وهو ما یعني أن مجرد الخطأ الأول أو المعزول أو البسیط لا یشكل سببا كافیا لتقریر هذه بالالتزامات
.المسؤولیة

توفر صفة التكرار لدى مسیر الشركة الذي أخل بالالتزامات الجبائیة تقدیم الدلیل على الإدارةیقع على عاتق 
تعذر أو استحالة إلىكما یقع علیها أیضا عبء التدلیل على أن هذه الممارسات هي التي أدت )42(جبائیة

.التحصیل الجبائي
عدم"ذلك الذي اعتمده المشرع الجزائري، بحیث وظف عبارة لمغایریعتمد المشرع الفرنسي على مصطلح 

دون أن یشترط  صفة الخطورة " عدم التقید المتكرر"المشرع الجزائري بعبارة بینما اكتفى " المتكررو التقید الخطیر
ة التي أوردها المشرع الفرنسي على أنه كان ینبغي اعتماد نفس الصیاغونعتقد.بالالتزامات الجبائیةالإخلالبشأن 

الجبائیة باتجاه الإدارةیة وإن تكرر إلا أنه لا یؤثر على عمل اعتبار أن عدم التقید ببعض الالتزامات الجبائ
.تحصیل الضرائب الواجب دفعهاإمكانیةالشركة ولا على 

ما فإذابغض النظر عن ذلك یقصد بلزوم صفة التكرار ارتباط الوقائع بشخص المسیر ذاته لا بصفته، 
أن تكرر إثباته یقع على عاتقها أیضا فإنمسیر، بالتزامات جبائیة من جانب الإخلالإثباتالإدارةاستطاعت 

.كان بفعل ذات الشخصالإخلالهذا 
بنفس نوع وطبیعة الالتزام الجبائي الإخلالوجوب اقتران صفة التكرار بضرورة أن المشرع یستلزملا یبدولكن

.لتزامات جبائیة مختلفةبابالإخلالیكفي أن تتوفر صفة التكرار ولو تعلق الأمر وإنماالمفروض على الشركة، 
الجبائیة وفیما بین بالالتزاماتالمسیرین دوره في بلورة وجود رابط فیما بین عدم التزامتأكیداتجه القضاء على 

إثباتالإدارةویقع على عاتق ،)43(الإخلالاستحالة أو تعذر التحصیل الجبائي في مواجهة الشركة نتیجة لهذا 
.ل وسلوك المسیرتوفر الرابط بین عدم التحصی

اعتبار المسیرین الاجتماعیین متضامنین في تسدید الضرائب إلى)44(فرنسيالكما اتجه القانون الضریبي العام 
أشخاص غیر محددي الهویة، إلىثبت عدم قیامهم بتسدید أموال إذاوالغرامات الجبائیة المفروضة على الشركة 

.الممنوحة للغیر دون الكشف عن هویة المستفیدین منهاالتعویضات الخفیةإلىوهو الحكم الذي یشیر 
لیة التي تواجهها االصعوبات المبإثارةالجبائیة بالالتزاماتیبدو أنه لا یمكن للمسیر أن یبرر عدم تقیده 

القاضي بقیام مسؤولیة الإجرائيإلا أن ذلك لا یقف حائلا دون تطبیق النص ؛الشركة، فحتى وإن ثبتت حقیقة
.)45(جبائیاالمسیر 
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جانب لزوم توفر صفة التكرار بشأنها، إلىولأن المشرع الفرنسي یشترط خطورة عدم التقید بالالتزامات الجبائیة 
وذلك من خلال اطلاعه على نمط نشاط الشركة خلال،اعتبارها مسألة تخضع لتقدیرهإلىن القضاء اتجه فإ

سدید الرسم على القیمة المضافة بصفة متكررة یعتبر عملا الوقائع المذكورة، ولأجل ذلك قرر بأن واقعة عدم ت
.)46(تعذر تحصیل الأموال المستحقة لفائدة الخزینة العامةإلىخطیرا لأنه یؤدي 

عدم احترام المسیر لمخطط تسویة الدیون الاجتماعیة، أو عدم قیامه بالتصریح بنتائج الشركة لسنتین إن
ضي الإجرائي القاالنص لإعمالخلال السنة الموالیة یشكل سببا كافیا غیاب أي تصریحإلىمتتابعتین إضافة 

.)47(بجواز ترتیب مسؤولیته الجبائیة

ةــخاتم
القول بأن مسؤولیة مسیري الشركات عن تسدید الضرائب المستحقة المفروضة إلىنتیجة لما سبق، نخلص 

ة ذات طابع استثنائي، لأن الأصل یقتضي على الشخص المعنوي من ذمتهم المالیة الخاصة إنما هي مسؤولی
تقضي الأصولیةقاعدة استغلال ذمة الشركة وفصلها على ذمم شركائها ومسیریها بما یعني أن القاعدة إعمال

.مبدئیا بعدم جواز مساءلة المسیر عن تسدید ضرائب الشركة من ذمته المالیة الخاصة
حصیل المبالغ المستحقة لفائدتها والمفروضة على إن ضلوع المسیر في حرمان الخزینة العمومیة من ت

الشخص المعنوي هو الذي یمكن اعتباره سببا في الخروج على القاعدة الأصولیة السابق ذكرها والتي تقضي 
وهو ما یفسح . بوجوب معاملة الشركات على أساس استغلال شخصیتها المعنویة وبالتالي استغلال ذمتها المالیة

بتسدید لإلزامهالدعوى ضده إقامةیام مسؤولیة المسیر شخصیا عن هذه الدیون، بحیث یجوز قلإمكانیةالمجال 
.هذه الضرائب بالتضامن فیما بینه وبین الشخص المعنوي

ضمان حمایة مصالح الخزینة العمومیة من خلال تقریر مسؤولیة المسیر إلىیبدو أن المشرع قد اتجه 
الإدارةجبائیة فرص إجراءات155بحیث تتضاعف من خلال حكم المادة الشخصیة عن دیون الشركة الضریبیة، 

خاصة إذا ما تبین أن محاولات التحصیل التي باشرتها ،الجبائیة في تحصیل الضرائب والغرامات المفروضة
وهي في حد . فیجوز حینئذ أن تنقل عبء السداد على عاتق المسیر. باتجاه الشخص المعنوي قد باءت بالفشل

.ضمانة إضافیةا مكنة قانونیة توفر للهیآت العمومیةذاته
وإن كان یصب في مصلحة الخزینة العمومیة على النحو المبین ،لكن تقریر مسؤولیة مسیر الشركة جبائیا

أنه بالمقابل ینعكس سلبا على مسیري الشركات عموما، الذي یبقى بمقتضى صفته مهددا بالمساءلة غیر.آنفا
ولا عجب في أن .تج عنها تسدیده لجمیع ضرائب الشركة التي یتولى إدارتها ومن ماله الخاصالجبائیة التي ین

.الآثار السلبیة اللاحقة بالمسیر هي ذات جوانب متعددة، مالیة، اجتماعیة، نفسیة، مهنیة، وغیرها
المبالغ خلق مكلّف آخر بتسدید نفسإلىفضلا عن ذلك، یبدو أن تقریر مسؤولیة المسیر جبائیا یؤدي 

. المدین الأصلي وهو الشخص المعنويإلىصبح مدینا بالضرائب إضافة یوهو المسیر الذي یمكن أن ،الضریبیة
فرض الضریبة وإقرارها مبادئجبائیة حكما یقلب إجراءات155وانطلاقا من ذلك یعتبر الحكم الوارد بنص المادة 

كما أنها تقوم .ذمة الشخص المعنوي من جهةلالاستقترتكز على قاعدةالمبادئذه على عقب، لا سیما وأن ه
على الارتكاز على اعتبار الشخص المكلف هو ذاته الشخص الذي حقق الأرباح الخاضعة للضریبة وبالتالي 
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المحققة من جانب الأرباحوغني عن البیان أن مسیر الشركة قد لا تتحقق له أیة استفادة من . المستفید منها
.الشركة

الجبائیة الإدارةوبغرض خلق توازن بین مصالح المسیر من جهة ومصالح ،ذلك، یبدو أن المشرعلكن ومع
في ترتیب المسؤولیة بحیث لا یمكن لها إثارتها إلا باعتمادها على الإدارةتقیید حق إلىلجأ ،من جهة أخرى

أن كما.مفروضة على الشخص المعنويورات تدلیسیة أو لعدم تقیده المتكرر بالالتزامات الجبائیة الاارتكابه لمن
بفرض تدخل القضاء حصریا لتقریر مسؤولیة المسیر وهو ما یوجب الإدارةة المشرع ومن جهة أخرى قیّد سلط

وكذا تقدیم الدلیل على تعذّر ،تقدیم الدلیل على اكتساب الشخص لصفة المسیر في الشخص المتابعالإدارةعلى 
.تحقة بفعل مناورات المسیر التدلیسیة أو عدم تقیده بالالتزامات الجبائیةالتحصیل الجبائي للضرائب المس

الجبائیة الإجراءاتمن قانون 155المطالبة بتطبیق حكم المادة إلىإنه من النادر عملیا لجوء إدارة الضرائب 
لم فإذا.ز على أموالهانظرا للبدائل العدیدة المتاحة لها قانونا وأهمها مباشرة التحصیل الجبري ضد الشركة كالحج

من قانون الضرائب المباشرة 303ذلك بالغرض جاز لها تقدیم شكوى جزائیة ضد المسیر إعمالا لنص المادة یف
.والرسوم المماثلة وهي الحالات الأكثر شیوعا في الواقع العملي
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